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  منهوج عبد القادر

كتو  امعة وهران طالب في ا ٔحمد 2راه،  ن    محمد 

د قسم  نة بغليزان ، المركز الجامعي"ٔ "ٔستاذ مسا    ٔحمد ز

:ملخص  
عته إن یلتزم            ٔم یصال المسافر و ٕ لمسافرن  الناقل البحري في عقد النقل البحري 

ير من مواد القانون  ري في الك ٔجرة السفر، ولقد حرص المشرع الجزا دت بحرا مقابل دفع  و

اتق  لى  تٔ دیون  ش ا ما إذا  ، وفي  ٔجرة نقل كام لى حق الناقل البحري في  البحري 

ده  ٔثناء توا عة وبیعها لتغطیة المسافر  ٔم لناقل حجز ا لال الر البحریة يجوز  نة  في السف

یون   .هذه ا

ٔن           لیه دون  لى النحو المتفق  ذ العقد  ٔي  إشكال إذا تم تنف ٔجرة السفر  قد لا تثير 

ساؤل في  نما یثار ال بها  وبعض الظروف فيها تطرٔ  التيالات الحیعترضه عوائق، وإ كون س

ٔو الم  ب ال سافر،الناقل  ٔ س ٔجرة ا اع  نئذ طلب فسخ العقد واستر لمسافر ح جوز  بي، ف ج

لى استحقاق  ٔخرى ، مما یؤر  ٔو جزء منها بل و طلب التعویض في بعض الحالات ا السفر 

ٔجرة  عتباره . الناقل ل وهذا ما یؤدي إلى إقامة نوع من التوازن بين مصالح الناقل والمسافر 

  .عیف في عقد النقلالطرف الض 

ة اح :الكلمات المف  

عة، فسخ العقد ٔم رة السفر، ا ٔجرة السفر، تذ .الناقل البحري، المسافر،   

Résumé : 
Dans le contrat de passage par mer, le transporteur maritime est 

tenu  de transporter le passager, et le cas échéants ses bagages, et ce, 
contre le paiement du prix du passage. En droit algérien, le droit du 
transporteur maritime au prix du passage en totalité  est confirmé par le 
législateur en vertu des dispositions du code maritime Algérien. 

Durant le voyage, si des créances résultent suite à la mauvaise 
exécution du contrat du passage, le transporteur peut retenir les bagages 
et procéder à leurs venteaux enchères pour couvrir ces créances. 
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 Le prix du passage  ne pose pas des difficultés si le contrat de 
passage soit exécuter comme convenu sans obstacles, mais le problème 
se pose dans le cas ou certains événements causés par le transporteur, le 
passager ou même par une cause étrangère ont effet sur le bon 
déroulement du contrat du passage. A cet effet,  il est permit au  passager 
de demander la résiliation du contrat et la récupération du prix du 
passage en totalité ou en partie, et dans certaines circonstances demander 
la réparation des dommages, ce qui a impact sur le droit du transporteur 
au prix du passage. 

De ce fait, il est nécessaire d’établir un certain équilibre entre les 
intérêts du transporteur et du passager, ce dernier la partie faible dans ce 
contrat. 
Mots clés : 
Transporteur maritime, passager, prix du passage, billet de passage, 
bagages, résiliation du contrat. 

  :مقدمة

لغة  لى غرار   همٔیة  عهم بحرا ب ٔم لبضائع، حضي نقل المسافرن و النقل البحري 

ٔو الوطني ولي  لى المستوى ا شریعي سواء  تنظيمه ال لى  .انعكست 
1

ففي هذا النوع من  

ٔجرة سفر دت بحرا مقابل  عتهم إن و ٔم هز في إطار عقد بنقل المسافرن و   .النقل یلتزم ا

تميز بعدة  رتب التزامات : خصائص ینفرد بها منهاو هذا العقد  ٔنه من العقود التبادلیة التي 

لیه یقاب  لنقل المتفق  ذه  لناقل هو تنف سي  لتزام الرئ نٔ  لى الطرفين، ویتفق الفقه عموما ب

ٔجرة السفر لمتمثل في دفع  لمسافر ا سي    .لتزام الرئ

                                                             
1
ولي - ٔ  -  بها الزمني :لى المستوى ا رت ولیة نوجزها ف یلي حسب  ات ا د العدید من الاتفاق   :یو

سللين في *    ة تخص الركاب الم كتور  10اتفاق ٔ1957.  

سل في *    د المتعلقة بنقل المسافرن بحرا و المبرمة ببرو د بعض القوا ولیة لتوح ة ا يها 1961ٔفریل  29الاتفاق ، وانضمت إ

ر بموجب  ٔمر رقم الجزا ر  5مؤرخ في  2- 73ا دد 1973ینا   .9، ج ر 

سل في *   عة المسافرن بحرا المبرمة ببرو ٔم د المتعلقة بنقل  د بعض القوا ولیة لتوح ة ا يها 1967ماي  27الاتفاق ، انضمت إ

ٔمر رقم  ر بموجب ا ر  5مؤرخ في  3- 73الجزا دد 1973ینا   .9، ج ر 

لن*  ا الخاصة  ث ٔ ة  ا في اتفاق ٔث عتهم المبرمة ب لركاب ؤم سمبر  13قل البحري  تي  1974د لت محل اتفاق  1967و 1961والتي 

ر، وروتوولاتها في سنة    .2002و  1990و 1976سابقتي ا

ٔمر  :لى المستوى الوطني -ب ري الصادر بموجب ا لقانون  80-76الج القانون البحري الجزا المؤرخ في  05-98المعدل 

عتهم " : موضوع 25/06/1998 ٔم ذ . 859إلى  821في المواد من " نقل المسافرن و  شملها التعدیل م ٔن هذه المواد لم  وللإشارة 

ري بتاريخ دا المادة  23/09/1976:صدور القانون البحري الجزا ب الخفي 859ما  لى الرا ت الجزائیة  لعقو   .الخاصة 
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لیه ٔ    سي یتعين  لتزامه الرئ ام الناقل  لى تقديم العنایة اللازمة و و لق ن يحرص 

ٔمن  ة طی مدة الر البحریة مما یضمن  لملا ا صالحة  نة لتكون في  لى السف المحافظة 

ٔجرة النقل نظير إتمامه الر  دال في استحقاقه  وسلامة المسافرن، فإذا قام بذ فلا 

ه ٔحسن و   .لى 

ذ هذا النقل   ٔثناء  لكن قد تعترض ظروف في تنف ٔو  ل البدء في السفر  سواء ق

ام  لیه الق ي یتعذر  نا المسافر ا ٔح كون مردها  لفسخ  الر مما قد يجعل العقد قابلا 

خٔرى القوة القاهرة الات  ذ النقل وفي  دم تنف ا في  كون س ي قد  ٔو الناقل ا .  لسفر ، 

ساؤل حول مدى استحقاق  غي ال ل هذه الظروف ی ٔجرة ٔمام م لمسافرن  الناقل البحري 

ٔجرة التي قام  ل هذه الحالات؟ و ما مدى إمكانیة المسافر في استرداد هذه ا النقل في م

  بدفعها مسبقا ؟

لى    سلط الضوء  نٔ  ٔجرة في هذا النوع من النقل لا بد  راز مدى خصوصیة ا و لإ

ٔجرة النقل في عقد النقل البحري: المبدٔ  ٔن  ه  ي نبين ف لى لمسافرن ال ا ٔساسي یقع  تزام 

الات معینة اتق المسافر ٔجرة السفر في  لمتمثل في إمكانیة استرداد المسافر  اء ا ست   . ، ثم 

ٔول ٔجرة: المبحث ا   التزام المسافر بدفع ا

ه   اتق طرف لى  لمسافرن  دة التزامات : رتب عقد النقل البحري  الناقل والمسافر 

ٔسا ضيها طبیعة العقدمنها ما هو  ویتفق الفقه . سي ومنها ما لا یعتبر كذ و إنما تق
1
شریع   و ال

2
سي   لتزام الرئ لناقل یقاب  سیا  دت یعد التزاما رئ عته إن و مٔ نٔ نقل المسافر و ب

ي یدفعه المسافر إلى الناقل البحري لإیصا إلى المیناء  لمتمثل في المقابل النقدي ا لمسافر ا

لیه، ويخضع تحدیدها إلى السلطة العامة الم  تفق 
3
ٔنها تخضع إلى اتفاق  رى  نٔ الفقه     رغم 

                                                             
ل المثال - 1 سبة : لى س ر، : لفقه العربيل ة الثالثة، الجزا لف ٔ شورات ا عبان، القانون البحري، م ، ص 2010العربي بو

ٔولى، / 162 ٔحمد،  القانون الخاص البحري، دار الفكر والقانون، الطبعة ا لفقه . 461، 2011عبد الفضیل محمد  سبة  ل و

  - : René RODIERE, traité général de droit maritime                                :  الفرسي

- affrètements&transports, tomme 3, DALLOZ, 1970, p252. 
2
دت عن طریق البحر و لمسافة : " 821تقضي المادة  -  عته إن و ٔم هز بموجب عقد نقل المسافرن بنقل المسافر و  یلتزم ا

ٔجرة السفر   "معینة مقابل دفع المسافر 
3 -L’ article 02/02 des condition générales Algérie ferries : «  les passagers 
doivent être à bord une heure au moins avant l’heure fixée pour le départ »  
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ٔن هذا یعد نظر لكون الناق  ٔطراف إلا  عتبار عقد النقل من  لا ي يملي شروطه  هو ا

ب ة التي يختارها الرا ر لاف ا خ نٔ ثمنها يختلف  ان، كما    . عقود الإذ

لاف  لى  جٔرة السفرانه  ولیة المتعلقة بنقل المسافرن بحرا  التي لم تهم ب ات ا الاتفاق
1

 ،

كون الناقل البحري  ٔن  لى  ير من مواد القانون البحري  ري في الك حرص المشرع الجزا

فاء حقه  ت لاس ٔقر  ضما لیه كما  لنقل المتفق  ذه  ٔجرة نقل بمناسبة تنف لمسافرن حقا في 

ٔجرة نه ف یليو . في ا   : هو ما سن

ٔول ٔجرة: المطلب ا لمسافرن ل  استحقاق الناقل البحري 

نٔ    لمسافر بعد  رة يمنحها الناقل  نٔ یتم عقد نقل المسافرن بحرا  بموجب تذ ٔصل  ا

ب  د الرا ير من الحالات توا ٔجرة السفر، لكن قد يحدث في الك ير قد دفع  ٔ كون هذا ا

كو ٔن  نة دون  ا في سف ب موجود في  ٔو كان را رة سواء  كان النقل مجانیا  نى تذ ن قد اق

ٔجرة النقل؟ ساؤل حول مدى حق الناقل البحري في    سلل،  من اللازم ال

ٔول رة : الفرع ا  ا السفر بموجب تذ

ٔن    كون عقد النقل بمقابل نقدي یدفعه المسافر مقابل  نٔ  و المقصود بهذه الحا 

رة السفر  سلمه الناقل تذ
2

ٔساسیة لكي یتحقق وجود .  د العناصر ا فالنقل بمقابل یعتبر ا

اص عن طریق البحر و یلتزم بهذا المقابل المسافر   كان من الضروري  ٔش عقد نقل ل

لمسافر و إنما تحدید مفهومه القا ري  لم یبين ما المقصود  نٔ القانون البحري الجزا ث  نوني، ح

غي الإشارة اتقه ولكن هناك ملاحظة ی لى  لتزامات الملقاة  ستعمل مصطلح  بين  يها إذ  إ

لصیغة الفرسیة المسافر  ب وحتى  passager/voyageur(3(وفي بعض المواد مصطلح الرا
  

                                                             
1
ل المقارنة -  لبضائع:  لى س لنقل البحري  ولیة المتعلقة  ات ا ٔجرةلم تعالج    الاتفاق ٔهمیة ا ٔجرة من  . رغم ما للالتزام بدفع ا

ٔنظر كثر حول الموضوع   ٔ ردام : لمزید  د رو بر  2008شریف محمد غنام التزامات الشاحن ومسؤولیته في قوا لنقل البضائع دولیا 

  .46، ص 2012البحر، دار الجامعة الجدیدة، 
2
ري 826تنص المادة  -  لى النا: " من القانون البحري الجزا ت التزامات الطرفينيجب  رة سفر تث ح المسافر تذ كون . قل م و

ٔجرة السفر  رام عقد السفر ودفع  لى إ لیل  رة السفر الصادرة ، ا   ".تذ
3 - ALAIN LE BOYON, Dictionnaire de droit maritime, puf,2004,p 188.«  Le 
passager est la personne qui a conclu un contrat de passage avec un transporteur 
maritime. Il est tenu à certaines obligations :_ Acquitter le prix du passage. 
Cette obligation subsiste même en cas de retard ou de renonciation au voyage 
avant le départ du navire. Si l’empêchement est du à un cas de force majeure 
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سل لسنة  د المتعلقة بنقل المسافرن بحرا ببرو د بعض القوا ولیة لتوح ة ا ولقد عرفت الاتفاق

نة بموجب عقد نقل، وهو التعریف  1961 لى ظهر السف ٔنه الشخص المنقول فقط  المسافر ب

عة المسافرن بحرا ٔم د المتعلقة بنقل  د بعض القوا ولیة لتوح ة ا ه  الاتفاق ي تب  نفسه ا

ا لعام .1967لسنة  ٔث ة  عتهم بحرا فقد وسعت من  1974ٔما اتفاق ٔم الخاصة بنقل الركاب و

ٔو كان  ٔما بموجب عقد نقل  نة  لى ظهر سف قول  ب ویعني كل شخص م مفهوم المسافر فهو را

ة  ير مشمو بهذه الاتفاق ة مغطاة بموجب عقد نقل البضائع  ت ح وا ٔو ح مرافقا لمربة 

  . افقة الناقلوذ بمو 

ٔجرة  كون ملزما بدفع  ي  ٔطراف عقد النقل البحري، ا د  نٔ المسافر هو ا ين مما سبق  یت

ل الناقل دت بحرا من ق عته إن و مٔ لسفر . السفر مقابل نق و ٔجرة المتعلقة  ذا كانت ا وإ

لیه التزاما لمسافر ، فانه تقع  سیا  لى  تالتزاما رئ نٔ تؤر  تمثل  ٔخرى من شانها  ٔجرة و ا

ليها لحضور في المواعید المتفق  لتزام  لرجوع إلى نصوص القانون البحري . ٔساسا في  و 

ٔجرة كام سواء حضر المسافر في المیعاد المتفق  لناقل في  ٔن المشرع اقر حقا  ري نجد  الجزا

رة سفر  وفي هذا الصدد ناء تذ ق امه مسبقا  نع رغم ق ٔو ام لسفر  التين لیه  : نميز بين 

دم حضوره ا    :ا حضور المسافر، و

ليها: ؤلا  في الحا التي يحضر المسافر في المواعید المتفق 

ن في  ور لى المسافر التزاما بحضوره في المكان الزمان المذ ري  یفرض القانون البحري الجزا

رة السفر، وفي هذه الحا لا إشكا ٔقدم یثار ف يخص استحقا لتذ ٔجرة فطالما  ق الناقل ل

ٔجرة لى دفع ا ي دلیل  رة السفر فه ح المسافر تذ لى م لى العموم فان هذه الحا .الناقل  و

لتزاماتهما ام  لق ادیة لان  طرفي عقد النقل البحري مستعدان    .تبدو 

                                                                                                                                                        
ou au décès du passager avant le départ du navire, le quart du prix du passage 
demeure néanmoins du au transporteur. Une fois le voyage commencé, les 
événements qui surviennent dans la personne du passager n’ont pas d’influence 
sur sa dette. Dans toutes ces situations, cependant, le contrat peut contenir des 
stipulations différente.  Se présenter à l’embarquement dans les conditions 
fixées par le billet de passage. 
   - Se soumettre à la discipline du bord. 
  - Ne  pas céder le bénéfice du contrat sans l’accord du transporteur. » 
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ري في المادة  ٔج 834كما اعتبر المشرع الجزا ري كل  رة النقل حقا من القانون البحري الجزا

لمسافر یعیقه  ادث  ٔ فيها  ٔت الر البحریة حتى في الحا التي یطر لناقل متى بد سبا  مك

ستطیع المسافر في  اء  سترد جزء منها، ولكن هناك است نٔ  ابعة السفر إذ لا يحق   من م

كلفة الغذاء التي لمتمثل في  ٔجرة و ا اع جزء من ا ٔو الوفاة استر فع بها متى  ا المرض  لم ی

ٔجرة النقل تغطي هذه التكلفة ري لم .  كانت  نٔ المشرع الجزا غي الإشارة  وفي هذا الصدد ی

ة التي  عتبارها من الخدمات الإضاف ایة الصحیة  اع المسافر نفقات الر شر إلى إمكانیة استر

یقدما الناقل
1

صصة  رفع العلم الوطني ا ٔو  ، و رغم  إلزام السفن التي  ارة  ٔو الت ة  لملا

دد ركابها  تملاتها بمقدار طاقمها و  كون مش نها صیدلیة ،  لى م نٔ تحمل  ٔو الخدمات،  النزهة 

.ونوعیة الر و مدتها
2

  

لف فيها المسافر عن المواعید: نیا   في الحا التي یت

لیه   لتزامات المفروضة  د  ٔ ل ب كون قد ا فانه 
3

كون ملزما نئذ  ٔي لا  ، وح ٔجرة  

ٔقرته المادة  اعها وهو ما  ه استر ري 02فقرة  830يمك ویلتزم : " من القانون البحري الجزا

ل  لروب ق نة في الوقت المحدد  لى متن السف جرة السفر كام كل مسافر لا يحضر 

  ."السفر

لى المسافر    ٔنه إذا تعذر  ة  ٔقر صرا نى المشرع المصري الموقف نفسه إذ  ولقد ت

ٔجرة السفر علقة به فان التزامه یبقى قائما في  و هذا يمثل . السفر نظرا لظروف شخصیة م

ٔجرة في جمیع  شرط استحقاق ا لبضائع و المعروف  الشرط المعمول به في عقد النقل البحري 

ٔنه  تمیيز بين الحالات، إلا  لمسافرن كان المنطق یقضي إلى ا في إطار عقد النقل البحري 

ير المنتظمة ٔجرة مستحقة في : الخطوط المنتظمة و كون ا نٔ  س  يرة لا  ٔ ففي هذه الحا ا

                                                             
1

رك، عقد النقل البحري -  اح  اص بحرا دراسة تفصیلیة، دار الجامعة الجدیدة، : محمد عبد الف ٔش عقد نقل البضائع بحرا، عقد نقل ا

  .506، ص 2005
ریل  30من قرار مؤرخ في  1فقرة  2المادة  - 2 لى متن 1986ٔ لصیدلیات الموجودة  لتدابير الخاصة  رفع  یتعلق  السفن التي 

لیه تمل  ش دد . العلم الوطني،  وما  لقرار المؤرخ في  37ج ر  سمبر  18معدل ومتمم  دد 2001د   .06، ج ر 
ري 830تقضي المادة  - 3 رة السفر: " من القانون البحري الجزا لروب في الشروط المحددة في تذ ٔن يحضر المسافر    " .يجب 

Article 02/02 des conditions générales Algérie ferries : « les passagers doivent 
être à bord une heure au moins avant l’heure fixée pour le départ   ." 
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ٔجرة النقل رغم  لخطوط المنتظمة فان دفع المسافر  ٔمر  ٔما عندما یتعلق ا جمیع الحالات، 

لر  امه  ل دم ق ٔن م ه شيء من المغالاة في صالح الناقل  شخصه ف ٔسباب تتعلق  نظرا 

لف المسافر عن الر ر كثيرا بت ٔ . هذه الخطوط المنتظمة لن تت
1
   

ل المه المحددة لكل نهایة توقف إذ  نة ق لسف ي لا يحضر  لمسافر ا سبة  ل و الحال نفسه 

دم انتظار ه لناقل مغادرة المیناء و اه المشرع .ذا المسافر يحق  ي ت وهو الحكم نفسه ا

جرة السفر .الفرسي إذ یبقى المسافر مدینا 
2

 

رجع  سافر جزاء  لجرة رغم انه لم  ري اعتبر المسافر یبقى ملزما  نٔ المشرع الجزا ویبدو 

لحضور لتزامه  لا  ب إلى إ ٔساس انه لم  یقم. الس لى  ٔجرة   إذ لا يحق  استرداد ا

  .لر البحریة

رة: الفرع الثاني  ا السفر دون تذ

ٔمر في          رة سفر و یتعلق ا ناء تذ ق ب قد قام  كون فيها الرا وهي الحا التي لا 

سلل  ب الم لرا ٔو  اني  ب ا الرا
3
.  

نٔ هذا ا اني لا یثير إشكال طالما یتم دون مقابل، ورى بعض الفقه  لنقل ا سبة  لنوع من ل

ب مع  ٔي تصرف بين الناقل و الرا ب انعدام  س ٔحكام نقل المسافرن بحرا  النقل لا يخضع إلى 

ي یقوم به محترف اني ا لمتمثل في النقل ا اء ا ست اة  مرا
4

شير المادة   و في هذا الصدد 

لى النق 850 ٔیضا  ٔحكام مسؤولیة الناقل تطبق  نٔ  ري  اني من القانون البحري الجزا ل ا

لنقل ل المؤسسات البحریة  ي یتم من ق لى النقل البحري التطوعي. ا سري مفعولها    ولا 

                                                             
نهضة العربیة،  - 1 اص، دار ا ٔش ٔساس مسؤولیة الناقل البحري في عقد نقل ا ، ص 1996عبد الرافع موسى، مدى الشدة في 

  .20و  19

2 - Article 66  Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif 
JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967 Abrogé par Décret n°2016-1893 
du 28 décembre 2016 - art. 4 (V) Le passager doit se présenter à l'embarquement 
dans les conditions fixées par le billet de passage. En cas de retard ou de 
renonciation au voyage, il reste débiteur du prix du passage. 

سللين  - 3 ة دولیة تخص الركاب الم كتور  10هناك اتفاق سلل في القانون  ولقد. 1957ٔ ري موضوع المسافر الم الج المشرع الجزا

ة"تحت عنوان  859إلى  857البحري في المواد من    ". المسافرون خف
ٔة المعارف،  كمال حمدي ، القانون - 4 ش   .791، ص 1997البحري، م
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ة  لى المسافرن خف   .ولا 

نة         سلل إلى السف ي ی سلل یقصد به ذ الشخص ا لمسافر الم سبة  ل ٔما  یقصد  

نة  لى متن السف ي یبقى  ب ا ل السفر، كما یعتبر في حكمه الرا ٔ ٔجرة من  لسة بغير 

سمح  بمواص  رة سفره لا  ون تذ نٔ یدفع فارق المسافة رغم  لته دون  عمدا مواصلا ر

. الر
1
الج   سلل في القانون البحري في المواد من ولقد  ري موضوع المسافر الم المشرع الجزا

ة 859إلى  857   .تحت عنوان المسافرون خف

ي صعد وبقي         سلل وا نٔ الشخص الم تمثل في  غي الإشارة إلى ملاحظة  في البدایة ی

لیه وصف المسافر  ة من المفروض لا یصدق  ٔو خف لسة  نة  لان هذا لى متن السف

س هناك  نة بموجب عقد، وطالما ل تن السف لى م لى الشخص المنقول  الوصف إنما ینطبق 

ولیة لسنة  ات ا ٔقرته الاتفاق ه وبين الناقل یبقى هذا الوصف مخالفا لما  و  1961ٔي اتفاق ب

ر  174 سابقة ا
2

    

سليمه إلى السلطات          ة  ا ضبط مسافر خف ن في  و إلى الر ات ا ومن الصلاح

ي صعد  جهة إلى المیناء ا خٔر م نة  ٔو نق إلى سف نة  ه السف ناء تتوقف ف ٔول م تصة في  ا

ه ة المتعلقة . م ن ملزم بتقديم تصريحا یتضمن المعلومات الكاف سليم فان الر وح یتم هذا 

ب الخفي  بهذا . الرا
3
   

ربطه عقد نقل بحري مع الناقل و          سلل لا  نٔ المسافر الم غي الإشارة إلیه  وما ی

لى الناقل، كل ما  ٔو  لیه  ٔي التزامات یقع سواء  س هناك  ٔنه ل فان المنطق القانوني یقضي ب

لمه ذ التزام النقل دون  ف ير قام ب ٔ ٔن هذا ا ٔمر  ري قد ومع ذ. في ا  فان المشرع الجزا

جرة مضاعفة إذ تنص المادة  ة إن یلتزم  لا تعفى : " من القانون البحري 895اقر صرا

                                                             
1

اص، الم -  ٔش حي حسن الجمیل، مسؤولیة الناقل البحري ل ب الجامعي الحدیث، إيمان ف   .49، ص 2016ك

  
3

ري 858و المادة   857انظر المادة  -    .من القانون البحري 545انظر المادة .  من القانون البحري الجزا

ٔخرى تنص  لمادة  545المادة انظر الجزاءات ا س من ستة : "  05-98من القانون رقم  42المعد  لح ٔشهر إلى ) 6(یعاقب 

ر 50.000د ج إلى  10.000سنوات، وبغرامة مالیة من ) 5(خمس  ام  ة الق نة ب لسة إلى سف سرب    .د ج، كل شخص ی

لى م د  سا ٔي موظف،  ٔو  ٔي عضو من الطاقم  لى  ب وتطبق نفس العقوبة  زال را ٔو إ لى إركاب  سة  لى الیا ٔو  نة  تن السف

سهیل الروب الخفي ٔي شكل ل ن تنظموا ب اص ا ٔش لى ا لمؤونة، كما تطبق نفس العقوبة  ٔو زوده  ٔخفاه  ٔو  في     ."خ
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ٔحكام المادة  ذة، تبعا  ٔجرة  857الإجراءات المت لتزام بدفع ا ة من  ب خف لاه، الرا ٔ

لسفر عن الر التي قطعها وتعویض الضرر إن كان  محل   ."المضاعفة 

رة وی  نٔ النقل تم بدون تذ ٔجرة مضاعفة في هذه الحا رغم  ب الخفي بدفع ا نٔ إلزام الرا بدو 

ير قانونیة نة بصفة  سل إلى السف ة  لمسافر ن جزاء    .یعد 

ٔجرة: المطلب الثاني فاء الناقل ل ت اس   ضما

لر البحر  ام  ل الق ٔجرة مسبقا ق ان یدفع المسافر ا ٔح الب ا رة في  لى تذ حصل  یة، ف

ت التي  اتق المسافر فما هي الضما لى  لال الر البحریة دیون  شا  السفر، ولكن قد ت

  اقرها المشرع في القانون البحري؟

ٔول عة: الفرع ا ٔم از ا  اح

ري في المادة  از القانون البحري الجزا ٔ یونه  840لقد  عة المسافر ضما  ٔم از  لناقل اح

عتباره من المتو س  لحق في الح ة عن عقد السفر، وهو ما یعرف في القانون المدني 

ن ضاء حقه من المد ل اق ٔ ن  ا يها ا ٔ إ . الوسائل القانونیة التي یل
1

  

عة  ٔم ري اعتبر ا ٔن المشرع الجزا تجدر الإشارة في هذا الصدد 
2

ٔي   تضمن دیون المسافر  

ي اقر في المادة دون تحدیدها بخلاف المشرع الم ارة المصریة 270صري ا لا : " من قانون الت

ير المس عة المسافر  ٔم س  نٔ يح ن  لر ير المس ت "يجوز  عة  ٔم ، و المقصود 

س  لیه لا يمكن طبقا لهذه المادة  لنقل و سلمها  نٔ  عة التي تبقى مع المسافر دون  ٔم ا

ٔجرة ير المس وفاءا  عة  ٔم   .النقل ا

ت المقررة لناقل  840والظاهر من نص المادة  ٔ الضما ٔنها تناولت مس ري  قانون بحري جزا

رام العقد  كون مستحقة عند إ يرة  ٔ نٔ هذه ا ٔجرة النقل، بید  فائه  اص بحرا في اس ٔش ا

                                                             
لى ما یلي 1فقرة  200تنص المادة  - 1 ري  ٔن يمتنع ع: من القانون المدني الجزا ٔداء شيء  ن الوفاء به ما دام لكل من التزم ب

لتز  لوفاء  ٔمين كاف  ٔو ما دام لم یقم بتقديم ت ن،  لتزام المد ة وارتباط  لاقة سب لیه و  رتب  لتزام  ن لم یعرض الوفاء  ا امه ا

  " . هذا
2
ري 822تنص المادة  -  عة: " من القانون البحري الجزا ٔم   : تعد بمثابة 

عة التي يحملها المسا - ٔ     ٔم سم ا عة  ٔم كون تحت حراسته، وسمى هذه ا ٔو  ذها إلى حجرته  ٔ عة التي ی ٔم ٔو ا ادة معه  فر 

عة الحجرة،   ٔم

عة العنبر -ب ٔم سم  عة  ٔم نة، وسمى هذه ا لمسافر والمس والمنقو في عنبر السف عة الشخصیة  ٔم لى ا ئب المحتویة    .الحقا

ة بما في ذ ا -ج ا لاستعمالاته الشخصیةالسیارات السیاح د رافق المسافر وست لها والتي  عة الموجودة بدا   "ٔم
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ٔمر يختلف مقارنة مع النقل البحري  نة، وهو  ل صعوده إلى السف لبضائع ویلتزم بها المسافر ق

از  ٔن اح ٔو عند الوصول  یبدو  كون مستحقة عند الشحن  ٔجرة الحمو قد  طالما 

ٔ عن عقد السفر  ش لناقل لضمان دیون المسافر التي قد ت لمسافر هو وسی  عة الخاصة  ٔم ا

ٔم ن لا يمت  یون؟، ولكن ما الحل إذا كان المسافر المد عة لكن لم یبين المشرع ماهي هذه ا

یون؟ كفي لتغطیة جمیع ا سیطة لا    ٔو كانت ذات قيمة مالیة 

ٔو  یون  سدید هذه ا ایة  جزها في مستودع إلى  عة التي اح م ٔ ٔن یضع ا إن من حق الناقل 

اتق المسافر لى  عة  ٔم كون نفقات و مسؤولیة وضع هذه ا اسبة ،و ت م ذا . تقديم ضما وإ

لى الح د العامة تفرض  لى الشيء المحبوس فان المادة كانت القوا س المحافظة  سالفة  840ا

شر إلى ذ لى دیونه لم  لحصول  ت الناقل  دة التي تناولت ضما ر وهي المادة الوح   .  ا

ستحقه من  عة المسافرن عما  ٔم لى  لناقل  یاز  شریعات التي لم تقر ام لاف بعض ال لى 

ٔجرة 
1

لن   ٔجرة، إن القانون الفرسي قرر  ستحقه من  عة المسافرن عما  ٔم لى ا یازا  اقل ام

عة  ٔم لى ا یاز  د الناقل من ام ستف ٔجرة التي یلتزم بها المسافر  بحیث لضمان دفع ا

والسیارات
2

یاز،  م ٔهمیة هذا  لف الفقه في مدى  نٔ مجال  ، ولقد اخ إذ منهم من اعتبر 

یون  ٔو ت ا ٔصل التعاقدي  یون المستحقة ذات ا ه الكفایة لتغطیة ا إعما واسع بما ف

نة  لى متن السف تج عن مخالفة اركبها المسافر  لتعویض عن ضرر  المترتبة  
3

، ومنهم من  

ال درة إذ انه في  الات  یاز يمكن ممارسته في  م نٔ هذا  ٔى ب ٔجرةر ان تدفع  ٔح   ب ا

.السفر مسبقا
4
   

  

                                                             
1

ادئ القانون البحري -  يز في م لطیف الناهي، الو ن عبد ا ٔردن و : صلاح ا ارة البحریة في ا دراسة تحلیلیة موازنة لقوانين الت

بة دار الثقافة،  ر، مك   .237، ص 1996سور و لبنان و الجزا
2 - Article 76 Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 
23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967 Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 
décembre 2016 - art. 4 (V)   

    Le capitaine ne peut retenir les bagages de cabine dans son navire faute de  
paiement du prix du   passage. 
Il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces 
jusqu'au paiement du prix du passage. 

3- René RODIERE, droit maritime, DALLOZ, 12e édition, 1997, p400. 
4 - Philippe Delebecque, Droit maritime, DALLOZ, 13édition, 2014, p 574 . 
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عة: الفرع الثاني ٔم  بیع ا

ٔو تضمن    سدد  عة ووضعها في مستودع ولم  ٔم از ا ح إذا قام الناقل البحري 

ٔخرى تضمن  تحصیل  ٔو بطریقة  لمزاد العلني  عة إما  م ٔ ع ا نٔ یقوم ب دیونه مدة شهر  

لبضائع إذ جعلها المشرع . دیونه وهذه المدة تختلف مقارنة بما هو معمول به في النقل البحري 

شهرن  
1

نةو ا يزة لكي لا یتعطل استغلال السف   . عتبرها الفقه مدة و

نة ولا ینطبق عيها مفهوم    لى السف ٔشیاء المحمو  ٔن هناك من ا لملاحظة  ر  د

لتالي یقضي المنطق القانوني انه لا يجوز  عة و ٔم فاء لحقه ا ازها وبیعها اس لنقل ممارسة  اح

لال السفر، و ة  یون المتو ٔولى في فقرتهاعن ا شير المادة ا نٔ  ٔمر رقم ) د(في هذا الش ا

ر  5المؤرخ في   73-3 د بعض  1973ینا ولیة لتوح ة ا ر إلى الاتفاق و المتضمن انضمام الجزا

سل في  عة المسافرن بحرا الموقعة ببرو ٔم د المتعلقة بنقل  عة :  1967ماي  27القوا ٔم تعني ا

ؤ  ٔشیاء  اء ا ست ٔو المربات المنقو من طرف الناقل بموجب عقد نقل  ٔشیاء  كل ا

ٔیضا ت التي يخضع نقلها  رة الشحن، و ٔو تذ نة  المربات المنقو في إطار عقد إيجار السف

لى السكك الحدیدیة و كذ الحیوا عة  ٔم ولیة لنقل المسافرن وا ة ا   .ت الحیةللاتفاق

ٔجرة: المبحث الثاني لى ا ذ العقد  دم تنف ر  ٔ  

ٔخرى    لتزامات ا ذ عقد النقل البحري مراعیا  ف نٔ یقوم الناقل ب ٔصل  ا

، لكن قد يحدث ؤن لا یتم  ٔجرة نقل كام دٔاء  نها المسافر ملزما ب كون ح لیه ف المفروضة 

ب  س لیه  لى النحو المتفق  ذ هذا العقد  ٔسباب تنف ٔسباب، بحیث قد تتعدد ا من ا

ي یتراجع  رجع إلى المسافر ا لمسافرن، إذ منها ما  ذ عقد النقل البحري  دم تنف المؤدیة إلى 

بیا ٔج ب  كون الس بعیه وقد  د  ٔو ا كون مرده الناقل  لسفر  منها ما  ام  وهنا . عن الق

ٔجرة النقل  ساؤل حول مصير  غي ال   . ی

                                                             
1
ري من 795تنص المادة  -  ات  و لم تدفع جمیع المبالغ : " القانون البحري الجزا سحب البضائع التي وضعت في المستود إذا لم 

لناقل  ناء التفریغ، يجوز  نة إلى م لال شهرن ابتداءا من وصول السف ة،  لناقل من طرف المرسل إلیه عن نقل البضا المستحقة 

تص ة بموافقة السلطات القضائیة ا ة من صاحب الحق في البضائعبیع البضا ويمكن كذ بیع البضائع   .ة، إلا إذا قدمت كفا كاف

زید عن  ٔو كانت مصاریف إیداعها  ة  سر لتلف  ل انقضاء شهرن إذا كانت قاب  ل وضعها في المستودع و ق ير المطالب بها ق

  ".قيمتها
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 ٔ  دول المسافر عن السفر: ولالمطلب ا

ليها فلا إشكال یثار،    رة سفر وحضر في المواعید المتفق  ناء تذ ق إذا قام المسافر 

ٔسباب   ب من ا لر لس ام  رة سفر  ویتراجع عن الق لى تذ . ولكن قد يحصل مسبقا 

ٔجرة السفر؟     فهل يجوز  طلب استرداد 

ٔول لعقد د: الفرع ا بفسخ المسافر    ون س

ازت المادة    ٔ ٔیضا، واشترطت  831لقد  ٔجرة  اع ا لمسافر فسخ العقد و طلب إر

ل  بلاغ كتابي ق ٕ نة 07نٔ یتقدم  ل مغادرة السف م عمل ق ٔ .
1

لرجوع إلى القانون المدني    و

لتزامه  119فان المادة  ن  د المتعاقد انبين، إذا لم یوف ا ل از تقضي انه في العقود الملزمة 

ه مع التعویض في الحالتين إذا  ٔو فس ذ العقد  نٔ یطالب تنف ن  لمد ذراه  ٔخر بعد ا لمتعاقد ا

ضى الحال ذ   .اق

ٓتیة   لفسخ الشروط ا شترط  لیه  د : و كون ا نٔ  انبين،  ل كون العقد ملزما  نٔ 

ذ التزام كون طالب الفسخ مقصرا في تنف ٔلا  لتزامه و  ل  ن قد ا لكن ما یلاحظ . هالمتعاقد

نٔ المادة  لفسخ  831في هذا الصدد  ٔقرت إمكانیة المسافر  ٔنها  ري  من القانون البحري الجزا

ٔن هذا الفسخ من  لمتمثل في النقل و یبدو  سي ا ذ التزامه الرئ رغم استعداد الناقل في تنف

اص .نوع 
2
   

ب: الفرع الثاني س لعقد    فسخ المسافر 

ري  832تنص المادة    ٔولى من القانون البحري الجزا ٔو : في فقرتها ا ا الوفاة  في 

ل بدء السفر وتحول دون روب  اص ق لمسافر  ٔخرى لا تتعلق  ا  ٔو في  المرض 

نة ل التاريخ المحدد لمغادرة السف ٔو ذوو حقه الناقل ق لم المسافر    .المسافر، یفسخ العقد إذا ا

ل خمسة لام ق اع  إذا تم هذا الإ كاملها مقابل إر ٔجرة السفر  رد  م عمل من الروب  ٔ

رة   .التذ

                                                             
ري 831تنص المادة  - 1 بلاغ يجوز  : " من القانون البحري الجزا ٕ ٔجرة السفر  اع  ٔن یفسخ عقد السفر ویطلب إر لمسافر 

ل  نة 07الناقل كتابیا ق م عمل من التاريخ المحدد لمغادرة السف لرغم من محاولاته إيجاد من يحل مكان . ٔ ستطیع الناقل  ذا لم  وإ

ٔجرة¼ المسافر ف الحق ب    .ثمن ا

د من يحل مجل المسافر ف الحق بعمو  ذا و زید عن وإ ٔجرة السفر %10لا    ".من 
2
عبان،  -  ر العربي بو   .163، ص المرجع سابق ا
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ه  ودواعي هذا  نٔ عقد النقل المبرم بين الناقل والمسافر قد یتم فس یتضح من هذه المادة 

خٔرى  ٔسباب  ٔو  ٔو الوفاة،  تمثل في المرض  لمسافر  و ٔسباب قد تتعلق  كون  الفسخ قد 

لمسافر قد تحدث  ل بدایة الر البحریة وتمنع المسافر من الروبلا تتعلق    .ق

بلاغ    ٕ ٔو ذوي حقوقه  نٔ یقوم المسافر  ري  شترط المشرع الجزا ة هذا الفسخ  ولص

نة  ل التاريخ المحدد لمغادرة السف الناقل ق
1

لمسافر  م عمل  ٔ ل خمسة  لام ق ، فإذا تم هذا الإ

كاملها مقابل ٔجرة السفر  رة السفر الحق في استرداد  اع تذ ٔما إذا سبقت عملیة فسخ . إر

د الناقل من يحل محل  ٔجرة السفر إلا إذا و ربع  فاظ  ح لناقل  نة حق  العقد مغادرة السف

زید عن  فاظ بعمو لا  ح ٔجرة السفر %10مكان المسافر وفي هذه الحا يحق     "من 

لاف   خ ه نوع من  لمشرع المصري حكم ف لیه المادة  وقد كان  مقارنة بما نصت 

لام  832 لالها إ غي  لاف في المدة التي ی خ ري ویظهر هذا  من القانون البحري الجزا

م 03الناقل إذ نجده قلص هذه المدة إلى  ري  في هذا الصدد . ٔ نٔ المشرع الجزا و إذا كان 

ل مدة : ميز بين فرضیتين لام الناقل ف كون فيها إ سترجع المسافر  05الحا التي  م عمل ف ٔ

نة ، فان المشرع المصري لم  سبق فيها عملیة الفسخ مغادرة السف ٔجرة السفر، وبين الحا التي 

ٔو بعدها  إذ تنص المادة  ل المدة  ارة  252يميز بين ما إذا كان الإخطار واقعا ق من قانون الت

ٔو قام مانع يحو : " البحریة المصري ٔن يخطر إذا توفي المسافر  شرط  ل دون سفره فسخ العقد 

لسفر ب  ل المیعاد المعين  ٔو ورثنه الناقل بذ ق ٔقل فإذا تم الإخطار فلا  03هو  لى ا م  ٔ

ٔجرة ن كان . ستحق الناقل إلا ربع ا بعیه ا ائ المسافر و ٔفراد  لى  ٔحكام  وسري هذه ا

سافروا معه إذا طلبوا ذ نٔ    ".مقررا 

اه المشرع الفرسي وهو إمكانیة فسخ العقد إلا انه لم مدة معینة والموق   ف نفسه ت
2
.  

                                                             
لام الناقل  بخلاف المادة  832حسب المادة  - 1 ابي 831كفي إ عبان العربي، المرجع ب. شترط الإبلاغ الك   . 164سابق، صال و

2 - Article 67 Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 
23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967 Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 
décembre 2016 - art. 4 (V) : « En cas d'empêchement de force majeure ou de 
décès du passager, le contrat est résilié par l'avis qu'en donnent, avant 
l'embarquement, le passager ou ses ayants droit. Le quart du prix du passage est 
alors dû au transporteur. 

Les mêmes dispositions s'appliquent, sur leur demande, aux membres de la 
famille du passager empêché ou décédé qui devaient voyager avec lui. » 
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شریعیة  نٔ  هذه المواقف ال ل المثال( ویبدو  لمسافر فسخ العقد ) لى س وان كان  -تجيز 

نها لاف ف ب خ لمسافر في إطار عقد  -هناك نوع من  نٔ تضفي نوع من الحمایة  من شانها 

انالنقل البحري  ٔنه  عقد إذ ي لطالما وصف ب   .و ا

ذ عقد النقل البحري: المطلب الثاني   دول  النقل عن تنف

ٔجرة سفر    كون من حقه  ذ عقد النقل  ف في كل الحالات التي یقوم فيها الناقل ب

ٔجرة  لى  ب  مما یؤر  س ذ العقد بعض الظروف  ، لكن في بعض الحالات قد یعیق تنف كام

ل هذه الحالات؟   النقل وهنا ی  ٔجرة في م ساؤل حول مدى استحقاق الناقل لهذه ا  ثار ال

ٔول ة عن الناقل: الفرع ا ار ٔسباب  ذ العقد    دم تنف

لناقل البحري، لكن قد یعیق هذا    سبة  ل ذ عقد النقل  التزاما جوهر  یعد تنف

نة لا تغادر نٔ تجعل السف ذ بعض الظروف والتي من شانها  ٔو  التنف المیناء مما یتعذر السفر 

ير في الر البحریة ٔ ا لفسخ عقد النقل . يحصل ت كون س ٔحوال قد  ل هذه ا ففي م

لى . البحري المبرم بين الناقل والمسافر لمتمث  ري إلى هذه الظروف وا لقد تطرق المشرع الجزا

، وميز ب ير في الر ٔ ٔو الت نة  دم مغادرة السف ه الخصوص في  ا و ين ما إذا كان الناقل س

ٔو لا كن  ذ  :فيها  ير  هام في الر البحریة ولم  ٔ ٔو وقع ت ذ العقد  ف فإذا لم یقم الناقل ب

سو إلى الناقل يجوز ل الطرفين فسخ العقد، وفي هذه الحا یلزم الناقل وجو  راجعا م

لى  لمسافر  ٔجرة السفر  اع  يررد هذا  نٔلى إر ٔ رة السفر ا د الطرفين  تذ ٔ س  ول

. الحق في طلب التعویض
1

عته  مٔ نٔ التزام الناقل بنقل المسافر و ا طالما  طق وقد یبدو ذ م

ٔجرة السفر حسب المادة  دت عن طریق البحر یقاب التزام المسافر بدع  قانون  821إن و

ري   . البحري الجزا

كفي    ٔنه لا  غي الإشارة  لى ذ ی التزام الناقل بنقل المسافر رغم اعتباره التزاما لاوة 

ٔو المیعاد المعقول، ولا یعفى  نٔ یوص سالما معافى و في المیعاد  غي  لیه، بل ی ٔساسیا یقع 

ادث ما   ٔ ادیة إذ قد تطر لتزام بجرد البدء في الر البحریة في ظروف  الناقل من هذا 

                                                             
1
ريالقانون  835تنص المادة  -  سب : " البحري الجزا ير هام لا ی ٔ ٔو حصل ت ه الر  ٔ م ي تبد نة المیناء ا إذا لم تغادر السف

ٔجرة السفر بعد  اع  لى الناقل إر ٔي تعویض من الجهتين وفي هذه الحا يجب  ستطیع كل طرف فسخ العقد بدون  قل،  إلى النا

رة رد المسافر التذ   ."ٔن 
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سمح بمواص السفر  كون قد قام ما .ٔو الوصول في الوقتلال الر فلا  نٔ  المسافر  كما 

ٔجرة النقل ٔم لا؟ في . لیه من التزام خصوصا دفع  جرة  ٔ ٔيحق  طلب استرداد ا فما الحل 

ل لحمایة الطرف الضعیف وهو المسافر و  ٔن یتد لى المشرع  ل هذه الظروف كان لابد  م

ري  هو ما قام به المشرع الجزا
1

لمساف  از  ٔ ٔمرنإذ  نٔ يختار بين  سترد القسم : ر  نٔ  إما 

ه وسی لنقه إلى مكان الوصول دون  نٔ یوفر ف ما  ة، وإ ٔجرة عن المسافة المتبق المتبقي من ا

شير إلى إمكانیة الفسخ   .نٔ 

ب الناقل: الفرع الثاني س ذ العقد    دم تنف

سوبة إلى الناقل فان    ر، م ري ٔما إذا كانت الظروف سابقة ا موقف المشرع الجزا

ٔیضا إذ تنص المادة  ري 836كان صريحا  إذا كانت الظروف : " من القانون البحري الجزا

از  دوبیه،  ٔو م ل الناقل  ٔو إهمال من ق تجة عن خطا  ٔو  شئة  ورة في المادة السابقة  المذ

د  ٔجرة السفر وكذ تعویض الضرر إن و اع  لیه . "لمسافر فسخ العقد وطلب استر و

ير  ٔ ٔو الت ي  نة المیناء ا دم مغادرة السف فان المسافر  إمكانیة طلب فسخ العقد متى كان 

ٔن یطلب تعویض عن الضرر الحاصل  رجع إلى فعل الناقل و    .الهام 

اما بخلاف    اء  ر  ور في المادة سالفة ا نٔ التعویض المذ غي الإشارة إلیه  وما ی

ٔجرة وافترض المانع من المشرع المصري ا لمسافر یعادل نصف ا ي جعل التعویض المستحق 

ٔجرة السفر  رد  نٔ الناقل لا  لیل العكسي، بید  سوب إلى الناقل حتى یقوم ا ٔنه م السفر ب

إلى المسافر في هذه الحا  بحیث سكت المشرع المصري عن هذه المسا بخلاف المشرع 

ليه ي نص  ري ا ةالجزا  ا صرا
2

.القضائي دجتها، 
3
لمسافر  لى توفير حمایة    ،وحرصا 

                                                             
1
ريمن  837تقضي المادة   -   ٔو الوصول إلى :  القانون البحري الجزا سمح بمواص السفر  ادث ما، لا   ، لال الر إذا طرٔ 

ٔجرة عن  رد  القسم المتبقي من ا ٔن  یاره،  لى الناقل بطلب من المسافر، وحسب اخ لوصول في وقت معقول، یتعين  مكان ا

ناء  عته حتى م ٔم ٔو ینقلها مع  ٔو المسافة التي لم یقطعها  نة ملائمة  ٔول سف ٔو في  خٓر یتفق، وذ في  ناء   ٔو م مكان الوصول 

ٔخرى لنقل المسافرن   ".بوسی 
2
ارة المصري 254/1المادة  -  ٔن  -1: " قانون الت ت  ذا ث رجع إلى الناقل، فسخ العقد دون تعویض وإ ب لا  س إذا تعذر السفر 

رجع إلى فعل الناقل التزم بتع ٔجرةالمانع من السفر  ٔن تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى یقوم . ویض یعادل نصف ا ویفترض 

ير ذ لى  لیل    ."ا
 3

رة السفر، ملف رقم  - خرة في التاريخ المحدد في تذ رمجة  دم  لمسافرن، مسؤول عن      قرار بتاريخ 347564الناقل البحري 

لنقل البحري (، قضیة 12/01/2005 ٔول، )ب ومن معه - ٔ ( ضد ) لمسافرن المؤسسة الوطنیة    ، مج المحكمة العلیا، العدد ا

  .199، ص 2005
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لام حول الر هذه الحقوق  ٔساسها في   تمتع بحقوق منها الحق في الإ   règlementتجد 

ٔوروبي ومجلس  1177/2010 بر البحر   2010نوفمبر  24لبرلمان ا المتعلق بحقوق المسافرن 

ٔقرت المادة  ث  لى الحق في الإ  16ح ه  خٔرةم ٔو المت ا الر الملغاة  لام في 
1

ٔما في    ،

ري  ال البحري ولكن اهتم مؤخرا المشرع الجزا س هناك نص مماثل في ا ري ل شریع الجزا ال

ذي رقم  اء في مادته  175-16بحقوق الركاب في النقل الجوي العمومي واصدر مرسوم تنف و

ك: " 12 نٔ  ٔتييحق لركاب النقل الجوي العمومي  لم بما ی لى    :ونوا 

لات المعنیة، - ٔو الر لر  ن یقومون  ٔو الناقلين الجویين ا  هویة الناقل 

ٔو إلغاء الر  - ا رفض الروب  سدید والتعویض في  دة وال حقوقهم في مجال المسا

يرها من طرف الناقل الجوي الفعلي ٔ  .ٔو ت

قصي لى المكفوفين و لاه  ٔ ٔحكام الفقرة  اسبةتنطبق  ٔخرى م ." البصر بوسائل 
2

  

  : ةاتم

ٔجرة في عقد النقل البحري      نٔ خصوصیة ا لال ما سبق يمكن القول  من 

قة  الجتها، وهي في حق ري التي  سٔاسها في نصوص مواد قانون البحري الجزا لمسافرن تجد 

اصة تتلاءم مع نوع هذا النقل و الوسی التي یتم بها ٔحكام  ٔمر    .ا

اتق المسافر   و في   لى  شكل التزاما جوهر یقع  ٔجرة السفر  ٔمر إن دفع  قة ا حق

ٔولى بنق من  ة ا ر كون فيها الناقل ملزما  ر بحریة  ام  لق رة سفر  نائه لتذ في مقابل اق

ٔساسیة وهي النقل بمقابل  تميز بميزة  ٔنها تجعل عقد النقل  ادیة، كما  ٔخر في ظروف  ناء  م

ٔحكام القانون ع  ه  لتالي خضو اص و ٔش د العناصر لإضفاء وجود عقد نقل ل ٔ تباره 

  .البحري

                                                             
1 - Philippe Delebecque,  p 569  « le règlement 1177/2010 du parlement 
européen et du conseil du 24 nov. 2010 concernant les droits des passagers 
voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le 
règlement 2006/2004 : il concerne les droits des passagers en cas de retard et 

d’annulation ainsi que les droit des passagers à mobilité réduite » . pour plus 
d’information sur les droits des passagers voir p 575 du même ouvrage. 

ذي رقم  - 2 ات تطبیق حقوق ركاب النقل الجوي العمومي 2016یونیو  14مؤرخ في  175- 16مرسوم تنف یف  .يحدد شروط و 

دد   .36ج ر 
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ٔجرة سفر          لى حق الناقل في  دة مواد  ة  حرص المشرع في  سواء تحقق : ون

ٔما إذا تخلف عن الحضور  لر  ا إذا قام المسافر  طق ٔم لا و قد یبدو ذ م سفر المسافر 

بقى  لیه وهي الحضور لسفر  ف لتزامات المفروضة  د  ٔ لا ب ب إ س جٔرة السفر  ملزما ب

ليها یون التي .  في المواعید المتفق  لناقل لتحصیل ا ت  ٔقر المشرع ضما كثر من ذ  ٔ و ا

لال السفر اتق المسافر  لى  شا    .قد ت

لى    ذ عقد النقل البحري  ه لكن هناك بعض الظروف التي قد تعیق تنف ٔحسن و

ٔجرة السفر التي دفعها مسبقا لى  لسفر، مما تؤر  ام  ل هذه . و تمنع المسافر من  الق ٔمام م

ٔو جزء منها جرة  ٔ ل المشرع بحلول تجيز فسخ العقد المبرم واسترداد ا   .الحالات تد

ق    جرة نقل المسافر بحرا تؤدي إلى تحق ٔحكام المتعلقة  نٔ هذه ا ه  ومما لا شك ف

عتباره الطرف الضعیف الت لمسافر  وازن بين مصالح الناقل و المسافر  وتوفر نوع من الحمایة 

  .  في عقد النقل

 


